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التمهيد

ــع  ــع الجم ــث في مواضي ــل البح إنَّ مح

العــرفي بعضهــا مقطــوع في كونهــا مــن 

ــا صغري

تــه مثــل مباحــث التعــارض بــن العــام 

ــر  ــد والظاه ــق والمقي ــاص والمطل والخ

او  والمحكــوم  والحاكــم  والاظهــر 

ــارة اخــرى ينحــر هــذا المــورد في  بعب

القرينــه النوعيــة والقرينــة الشــخصية, 

وهنــاك مباحــث مــردده في كونهــا مــن 

ــث  ــرفي او مباح ــع الع ــات الجم صغري

ــارض  ــال في تع ــو الح ــا ه ــارض ك التع

والعــام  والبــدلي,  الشــمولي  الاطــاق 

ــا  ــذي له ــبة ال ــاب النس ــق وانق والمطل

تأثــر في الاســتنباط الفقهــي فلذلــك 

غــر  المــوارد  لتلــك  كمثــال  اخترنــاه 

المقطوعــة في نســبتها وهــذا مــا يتضــح 

ــة: ــب الاتي ــال المطال ــن خ م

ــا  ــا م ــثِ هن ــلّ البح ــة : مح و بالجمل

لــو وقــع التعــارضُ بــن ثاثــة أو أربعــة 

ــن .       ــة المضام ــار مختلف أخب

لــذا قالــوا : إنَّ تعيــنَ الأظهــر مــن 

إذا  مــا  بخــافِ   ، ســهلٌ  المتعارضــن 

ــوق  ــرةً ف ــارض كث ــرافُ التع ــت أط كان

الاثنــن ، فــإنَّ تعيينَــه و الجمــع العــرفّي 

ــكاً . ــاً أو مش ــون صعب ــد يك ق

المطلب الاول: 

تعريف انقلاب النسبة :

ــي  ــد اصولي ــح عن ــذا المصطل ــق ه يطل

وردَ  إذا  مــا  منــه   ويــراد  الاماميــة 
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بنحــو  المتعارضــن  لأحــدِ  مخصّــصٌ 

ــه  ــد إعالِ ــان بع ــظ المتعارض ــو لوح ل

انقلبــت النســبةُ بينهــا مــن التعــارضِ 

 .)1(
المســتقرِّ إلى التعــارضِ غــرِ المســتقرِّ

ان  التعريــف  خــال  مــن  ويتبــن 

النســبة  في  الانقــاب  هــذا  انطبــاق 

بــن الدليلــن عــى الكثــر مــن المــوارد 

الفقهيــة ان هــذا ربمــا يشــكل مصــداق 

ــة يطبــق عليهــا قواعــد  ــة اصولي لنظري

ــات  ــن مرجح ــدلاً م ــرفي ب ــع الع الجم

ــارض. ــاب التع ب

و مــرد هــذا البحــث بحســبِ الحقيقــةِ 

الدليلــن  بــن  النســبةِ  تشــخيصِ  إلى 

المتعارضــن ، و أنـّـه هــل ينبغــي أن 

مــع  مدلولهِــا  إلى  بالقيــاسِ  تلُحــظ 

قطــعِ النظــرِ عــاّ يــرد عــى كلٍّ منهــا 

مــن القرائــنِ المنفصلــةِ ، أم تلُحــظ بعــد 

ــنِ . ــك القرائ ــالِ تل إع

و لمـّـا كان الانقــابُ و عدمــه إنّــا هــو 

حيــث يكــون التعــارضُ بــن أكــر مــن 

اثنــن ، أمّــا إذا كان التعــارضُ بــن اثنــن 

فحيــث فُــرض أنَّ مــوردَ هــذا التعــارضِ 

مــن مــواردِ الجمــعِ العــرفّي الّــذي لابــدَّ 

الظاهــرِ  و  الأظهــرِ  كــون  مــن  فيــه 

متعيّنــن فــا خفــاءَ مــع هــذا الفــرضِ 

، و لابــدَّ مــن حمــلِ الظاهــرِ فيــه عــى 

ــاب النســبةِ  ــالَ لانق ــرِ ، و لا مج الأظه

و عــدم انقابِهــا فيــه ؛ إذ ليــس هنــاك 

ثالــثٌ حتّــى يكــون مجــالٌ لانقــابِ و 

عدمــه . 

ــن  ــر م ــن أك ــارضُ ب ــا إذا كان التع أمّ

اثنــن ، و هــو مــا إذا وردَ عــامٌّ و خاصّان 

ــاءً  ــان مــن وجــه و خــاصّ ، فبن أو عامّ

عــى عــدم الانقــابِ يكــون هنــاك 

ــابِ  ــى الانق ــاءً ع ــرٌ، وبن ــرٌ وأظه ظاه

لا يكــون هنــاك ظاهــرٌ وأظهــر بــل 

يكونــان خارجــنّ عــن الجمــعِ العــرفيِّ، 

ــاءِ  ــوردَ الخف ــامُ م ــك كان هــذا المق لذل

ــتباهِ . والاش

كــا إذا فُــرض أنّــه وقــع التعــارضُ بــن 

بينهــا  النســبةُ  ، و كانــت  الدليلــن 

ــه . ــن وج ــوم م ــن ، أو العم التباي

و الأوّل ، كــا إذا جــاءَ في دليــلٍ ) يجب 

ــر )  ــلٍ آخ ــعراءِ ( ، و في دلي ــرام الش إك

ــاءَ  ــمَّ ج ــعراءِ ( ، ث ــرام الش ــب إك لا يج

في دليــلٍ ثالــثٍ ) يجــب إكــرام الشــعراءِ 

العــدولِ ( ، و بمــا أنَّ نســبةَ مــا جــاءَ في 

الدليــلِ الثالــثِ إلى مــا جــاءَ في الدليــلِ 

الثــاني نســبةُ الخــاصِّ إلى العــامِّ فيحٌمــل 

ــه قرينــةٌ  العــامّ عــى الخــاصِّ بمــاكِ أنّ

عــى العــامِّ بنظــرِ العــرفِ و العقــاءِ ، 

و مفــرٌّ للمــرادِ النهــائّي الجــدّي منــه .
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إكــرام  وجــوب   ( النتيجــة  فتكــون 

الشــعراءِ العــدولِ ، و عــدم وجــوب 

إكــرام الشــعراءِ الفسّــاقِ ()2( ، و أمّــا 

نســبتهُ إلى الدليــلِ الأوّل و إن كانــت 

ــا  ــا لم ــامِّ إلاَّ أنهّ نســبةَ الخــاصِّ إلى الع

ــن ، و كان الحكــمُ المجعــولُ  ــا مثبت كان

ــاصِّ في  ــورَ للخ ــا ظه ــاً ف ــا انحاليّ له

القرينيــةِ و الاحترازيــةِ ، و لهــذا فــا 

مانــعَ مــن حمــلِ الخــاصِّ عــى أفضــلِ 

ــاكاً .            ــا م ــرادِ و أهمّه الأف

الثــاني ، مــا إذا وردَ في دليــلِ اســتحباب 

ــر  ــلٍ آخ ــاءِ ، و وردَ في دلي ــرامِ العل إك

حرمــة إكــرامِ الفسّــاقِ ، ثــمَّ جــاءَ في 

دليــلٍ ثالــثٍ وجــوب إكــرام العلــاءِ 

الثالــث  الدليــلَ  أنَّ  بمــا  و  العــدولِ، 

أخــصُّ مــن الدليــلِ الأوّل فيُقــدّم عليــه 

ــدولِ)3( . ــاءِ الع ــرِ العل و يخصّصــه بغ

فالنتيجــة : أنَّ إكــرامَ العلــاءِ الفسّــاقِ 

العلــاءِ  إكــرام  أمّــا  و   ، مســتحبٌّ 

العــدولِ فهــو واجــبٌ ، و عليــه فيختصّ 

الدليــل الأوّل بـــ ) العلــاءِ الفسّــاقِ ( و 

حينئــذٍ فيقــع التســاؤل أنَّ النســبةَ هــل 

تنقلــب بينــه و بــن الدليــلِ الثــاني مــن 

عمــوم مــن وجــه إلى عمــوم و خصــوص 

ــق . مطل

ــكامُ في أنَّ النســبةَ هــل  ــإذن يقــع ال ف

ــدِ  ــى أح ــصِ ع ــورودِ التخصي ــب ب تنقل

ــنِ إلى  ــن التباي ــن م ــن المتعارض الدليل

مــن  أو  مطلــق  خصــوص  و  عمــوم 

عمــوم مــن وجــه إلى عمــوم و خصــوص 

مطلــق)4( أم لا ؟      

المطلــب الثــاني: الاقــوال في انقــلاب 

النســبة:

اختلــف علــاء الاصــول المتأخريــن مــن 

ــاب او  ــذا الانق ــق ه ــة في تحق الامامي

عدمــه الى قولــن اساســين :

تنقلــب  النســبةَ  أنَّ  الاول:   القــول 

ــال الأوّل  ــص في المث ــد ورودِ التخصي بع

التبايــنِ إلى عمــوم  و ماشــاكله مــن 

و  الثــاني  في  و   ، مطلــق  وخصــوص 

ماشــاكله مــن عمــوم مــن وجــه إلى 

        . عمــوم و خصــوص مطلــق 

المحقّــق  الــرأي  هــذا  اختــار  قــد  و 

النائينــي و تبعــه الســيّد الخــوئي)5(، 

وتبنــاه البجنــوردي والروحــاني)6( بــل 

ذكــر الســيّد الخــوئي  أنَّ تصديــقَ هــذا 

القــول لا يحتــاج إلى إقامــةِ برهــانِ بــل 

يكفــي في تصديقِــه تصــوّره7∗ .

القــول الثــاني : أنَّ النســبةَ بــن الدليلــن 

تبقــى عــى حالهِــا ولا يمكــن ان يتحقــق 

ــن  ــوم م ــن والعم ــن التباي ــاب م الانق
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ــق  وجــه الى العمــوم والخصــوص المطل

و قــد تبنّــى هــذا الــرأي جاعــة منهــم 

لأســتاذه  تبعــاً  الكفايــة)8(  صاحــب 

ــك  ــب ذل ــل نسُ ــم)9( ، ب ــيخ الأعظ الش

إلى المشــهور)10( .

ــكامً في أنَّ  ــعَ ال ــد وق ــه ق ــة: أنّ و بكلم

التعــارضَ إذا كان بــن أكــر مــن دليلــن 

البعــضِ  عــى  بعضهــا  يقُــدّم  هــل 

ــب  ــداً ، فيوج ــاً أو تقيي ــر تخصيص الآخ

انقــاب النســبةِ بينهــا بعــد التقييــدِ 

ــدّم ،  ــا أم لا يقُ ــصِ في بعضِه أو التخصي

بــل كلّ واحــدٍ منهــا ياحــظ مــع غــرهِ 

ــك في حــدِّ نفســه ، مــن  كــا هــو كذل

دون تقييــدِه أو تخصيصِــه أوّلاً ، ثــمَّ 

ماحظــة النســبةِ بينــه و بــن غــرهِ 

ــاً ؟ ــداً أو مخصّص ــه مقيّ ــد ماحظتِ بع

ولبيــان الراجــح مــن هذيــن الاحتالــن 

لابــد مــن ذكــر مقدمــة مفادهــا: 

مقابــل  التصديقــيّ  للظهــورِ  أنَّ 

: معنيــن  التصــوّريّ 

أحدهــا ، ظهــور الــكامِ فيــا قــال . و 

الثــاني ، ظهــوره فيــا أراد . 

و الظهــورُ الأوّل ينعقــد بعــد تماميــةِ 

الــكامِ و الفــراغِ عنــه ، و ليــس متوقفّــاً 

عــى عــدم مجــئ قرينــةٍ منفصلــةٍ عــى 

خــافِ ظاهــرِ الألفــاظِ . 

نعــم ، القرائــنُ المتصّلــةُ المذكــورةُ في 

ــوداً  ــةٌ – وج ــا مدخلي ــكامِ له ــسِ ال نف

و عدمــاً – في انعقــادِ ذلــك الظهــورِ ، و 

ليــس عــى هــذا الظهــورِ مــدارُ الحجّيّةِ 

ــورِ  ــى الظه ــا ع ــة مداره ــل الحجّيّ ، ب

التصديقــيّ بالمعنــى الثــاني ) أي ظهــور 

ــا أراد ( . ــكامِ في ال

ــي  ــولى ه ــك : أنَّ إرادةِ الم ــأ ذل و منش

التــي منشــأ الآثــارِ و اســتحقاق الثــوابِ 

عــى  العقــابِ  و   ، موافقتِهــا  عــى 

مخالفتِهــا .

الظهــور  ) أي  الثــاني  الظهــور  أمّــا  و 

التصديقــيّ بعنــوانِ مــا أراد المتكلـّـم 

مــن هــذا الــكامِ ( فمتوقـّـفٌ عــى 

كانــت  لــو  و  قرينــةٍ  مجــئ  عــدمِ 

ــس  ــةً عــى أنَّ هــذا الظاهــرَ لي منفصل

ــةٌ  ــةٌ منفصل ــاءت قرين ــو ج ــرادُه ، فل م

ــة لا  ــرِ فالجمل ــدمِ إرادةِ الظاه ــى ع ع

ــأنَّ ظاهــرَ  ــةِ ب ــةِ التصديقيّ ــدلّ بالدلال ت

الــكامِ مــرادُه ، و الخــاصُّ بالنســبةِ إلى 

العــامِّ إذا كانــا في كامــن و جملتــن 

مســتقلتّن مــن هــذا القبيــلِ أي أصالــة 

الظهــورِ في طــرفِ الخــاصِّ و لــو كان 

عــدمِ  عــى  قرينــةٌ  منفصــلٍ  كامٍ  في 

إرادةِ العمــومِ بنحــوٍ يشــمل مجمــع 

ــوان  ــامِّ و عن ــوان الع ــن أي عن العنوان
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الخــاصِّ  مقــدارُ  فيكــون   ، الخــاصِّ 

ــومِ . ــتِ العم ــن تح ــاً ع خارج

تــدور  الحجّيّــةَ  أنَّ  المعلــومِ  مــن  و 

ــو لم  ــاً ، فل ــعةً و ضيق ــدار الإرادةِ س م

يكــن العــامُّ شــاماً للخــاصِّ مــن حيــث 

المراديـّـةِ كــا هــو المفــروض فليــس 

بحجّــةٍ في ذلــك المقــدارِ ، و معلــوم 

أيضــاً أنَّ التعــارضَ فــرعُ الحجّيّــةِ ، و مــا 

ليــس بحجّــةٍ لا يمكــن أن يكــون معارضاً 

لحجّــةٍ أخــرى ، فلــو كان هنــاك دليــان 

)أكــرم  كقولــه  بالتبايــنِ  متعارضــان 

العلــاء( ، و قولــه ) لا تكــرم العلــاء ( 

، و جــاءَ مــا هــو الأخــصّ مــن أحدهــا 

كقولِــه ) يســتحبّ إكــرام العــدولِ مــن 

العلــاءِ ( ، فهــذا يخصّــص قولــه )لا 

ــى  ــةً ع ــر قرين ــاء(، ويص ــرم العل تك

عــدمِ إرادةِ العمــومِ مــن قولــه ) لا 

ــدولِ  ــبةِ إلى الع ــاء ( بالنس ــرم العل تك

العلــاءِ  في  بحجّــةٍ  فليــس  منهــم، 

العــدولِ ، فكأنـّـه مــن أوّل الأمر قال ) لا 

تكــرم العلــاء غــر العــدولِ ( ، فتنقلب 

العمــومِ و  التبايــنِ إلى  النســبةُ مــن 

ــق ، و تكــون النتيجــةُ  الخصــوص المطل

لهذيــن الكامــن وجــوب إكــرامِ العلاءِ 

ــا  ــم ، ف ــاق منه ــدولِ)11( دون الفسّ الع

يصــحّ إنــكار انقــابِ النســبةِ بقــولٍ 

ــضِ  ــه في بع ــاصَ من ــل لا من ــقٍ ، ب مطل

ــواردِ . الم

فالنتيجــة : أنَّ حــالَ المخصّــصِ المنفصــلِ 

حــالُ المخصّــصِ المتصّــلِ بالنســبةِ إلى 

اثبــات متعلقــه وانــه كاشــف جديــا 

عــن المــراد وهــو بذلــك لا يختلــف 

ــص  ــه المخص ــا اخرج ــمول الا م في الش

ســواء كان متصــا ام منفصــا .

أنَّ المخصّــصَ  بينهــا  الفــرقُ   ، نعــم 

المنفصــلَ لا يصــادم ظهــور العــامِّ بـــ ) 

عنــوان مــا قــال ( لا بـــ ) عنــوان مــا أراد 

( ، فــإذا كان عــامُّ و خــاصٌّ لا يمكــن 

أن يكــون حــال هــذا العــامِّ مــع وجــودِ 

ــع  ــه م ــامِ معارضتِ ــاصِّ في مق ــذا الخ ه

ــاصِّ  ــذا الخ ــال ه ــل ح ــر مث ــلٍ آخ دلي

ــدمِ هــذا الخــاصِّ . ــرضِ ع ــع ف م

وذهــب الســيّد الخــوئي )12( الى: أنـّـه إذا 

ــن  ــن دليل ــر م ــن أك ــارضُ ب ــعَ التع وق

ــة ، أم  ، فهــل تاحــظ الظهــورات الأوّليّ

ــا ، و  ــن منه ــةِ الاثن ــن ماحظ ــدَّ م لاب

ــظ  ــمَّ تاح ــا ، ث ــارضِ بينه ــاج التع ع

الثالــث  و  أحدهــا  بــن  النســبة 

المعــارض لــه ، فقــد تنقلــب النســبةُ من 

العمــومِ مــن وجــه إلى العمــومِ المطلــق 

الشــيخ  اختــار  ؟  بالعكــس)13(  أو   ،

الآخونــد   الشــيخ  وتابعــه  الانصــاري 
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عــى عــدم انقــابِ النســبةِ)14( ، باعتبــار 

ان التعــارض مــن شــؤون الالفــاظ وهــو 

متحقــق في نــوع الظهــور المســتفاد مــن 

ــة . ــة المنفصل الادل

المطلــب الثالــث: ادلــة القــول بانقــلاب 

: لنسبة ا

اولا: تمهيد

للقــول  المثبتــن  ادلــة  بيــان  قبــل 

مبنــى  عــى  وخصوصــاً  بالانقــاب 

مدرســة المحقــق النائينــي لابــد مــن 

ــون  ــى تك ــات حت ــض المقدم ــان بع بي

ــل  ــة الدلي ــن نوعي ــة ع ــورة واضح الص

المثبــت لمشروعيــة القــول بالانقــاب 

خصوصــاً وان لهــا تطبيقــات فقهيــة 

ــن  ــن وممك ــال المكلف ــى افع ــرت ع اث

بيــان ذلــك بمقدمتــن)15(:

المقدّمــة الأولى ، أنَّ لــكلِّ لفــظٍ دلالات 

ثــاث :

الدلالــة الأولى ، كــون اللفــظ موجبــاً 

ــذه  ــى ، و ه ــنِ إلى المعن ــالِ الذه لانتق

ــظِ  ــى إرادةِ الاف ــف ع ــةُ لا تتوقّ الدلال

ــال  ــب انتق ــه يوج ــظُ بنفس ــل اللف ، ب

ــمِ  ــو مــع العل ــى ، و ل الذهــنِ إلى المعن

كان  إذا  كــا   ، المتكلـّـمِ  إرادةِ  بعــدمِ 

نائمــاً أو ســكراناً ، أو نصــبَ قرينــةً عــى 

إرادةِ غــر هــذا المعنــى ، كــا في قولنــا 

ــنَ  ــإنَّ ذه ــي ( ، ف ــداً يرم ــت أس : ) رأي

المخاطــبِ ينتقــل إلى الحيــوانِ المفــترسِ 

، و   ) الأســد   ( بمجــردِّ ســاعِ كلمــة 

إن كان يعُلــم أنَّ مــرادَ المتكلـّـمِ هــو 

الرجــل الشــجاع ، بــل هــذه الدلالــةُ لا 

ــمٍ ذي إدراكٍ و شــعورٍ  ــاج إلى متكلّ تحت

؛ فــإنَّ اللفــظَ الصــادرَ مــن غــرِ لافــظ 

شــاعر أيضــاً يوجــب انتقــال الذهــنِ إلى 

ــى . المعن

و عليــه فهــذه الدلالــةِ بعــد العلــمِ 

بالوضــعِ غــرُ منفكّــةٍ عــن اللفــظ أبــداً 

، و لا تحتــاج إلى شيءٍ مــن الأشــياءِ ، 

ــومِ بـــ  ــد الق ــمّى عن ــي تس ــي الت و ه

أنَّ  باعتبــار   ،  ) الوضعيّــةِ  الدلالــةِ   (

الوضــعَ عبــارةٌ عــن جعــلِ العلقــةِ بــن 

اللفــظِ و المعنــى ، بــأنَّ ينتقــل الذهــنُ 

ــظِ ، و إن  ــاعِ اللف ــد س ــى عن إلى المعن

ــةِ  ــون الدلال ــرب ك ــارُ  و الأق كان المخت

ــةَ  ــإنَّ هــذه الدلال ــا ؛ ف ــةِ غره الوضعيّ

ــون  ــعِ لتك ــن الوض ــاً م ــون غرض لا تك

ــميتها بـــ )  ــب تس ــةً .  و الأنس وضعي

الدلالــةِ الأنُســيةِ ( .

أنُــسُ  منشــأها  أنَّ   : ذلــك  و ســبب 

اســتعالِ  لكــرةِ  ؛  بالمعنــى  الذهــنِ 

ــر مــن  ــا ذكُ ــه لا الوضــع ؛ لم ــظِ في اللف
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ــدِ الواضــعِ  ــن تعهّ ــارةٌ ع أنَّ الوضــعَ عب

و التزامِــه بأنـّـه متــى تكلـّـم باللفــظِ 

الخــاصِّ فهــو يريــد المعنــى الفــاني ، و 

ــا يكــون خطــورهُ إلى  ــك ف في ضــوء ذل

ــد ســاعِه مــن غــرِ شــاعرٍ  الذهــنِ عن

مســتنداً إلى تعهّــدِه ، بــل إلى أنُــسِ 

ــه . ــنِ ب الذه

ــى  ــظِ ع ــةُ اللف ــة ، دلال ــة الثاني الدلال

ــمِ بــالإرادةِ  كــون المعنــى مــراداً للمتكلّ

الاســتعاليّةِ ، أي دلالــة اللفــظِ عــى أنَّ 

المتكلـّـمَ أراد تفهيــم هــذا المعنــى  و 

اســتعمله فيــه ، و هــذه الدلالةُ تســمّى 

عنــد القــوم بـــ ) الدلالــةِ التصديقيّــةِ ( ، 

و عنــده  تســمّى بـــ ) الدلالــةِ الوضعيّــةِ 

. )

أنَّ  ذلــك  جميــع  مــن  المحصّــل  و 

ــاج إلى إحــرازِ كــون  ــةَ تحت هــذه الدلال

المتكلّــمِ بصــددِ التفهيــمِ و مريــداً لــه ، 

فمــع الشــكِّ فيــه ليســت للفــظِ هــذه 

ــدمِ  ــم بع ــاّ إذا عُل ــاً ع ــة ، فض الدلال

الإرادةِ لــه ، كــا إذا عُلــم كونــه نائمــاً ، 

بــل هــذه الدلالــةً متوقفّــةٌ عــى عــدمِ 

ــة  ــافِ متصّل ــى الخ ــةٍ ع ــبِ قرين نص

ــكامِ . بال

ــه مــع ذكــر كلمــة )  نكتــه مفادهــا: أنّ

يرمــي ( في قولـِـه : ) رأيــت أســداً يرمــي 

ــد  ــةُ ) أس ــون كلم ــا تك ــاً – ف ( – مث

( دالـّـةً عــى أنَّ المتكلـّـمَ أراد تفهيــمِ 

ــا هــو ظاهــر . ــترسِ ك ــوانِ المف الحي

ــى  ــظِ ع ــةُ اللف ــة ، دلال ــة الثالث الدلال

ــمِ بــالإرادةِ  كــون المعنــى مــراداً للمتكلّ

ــده  ــي تســمّى عن ــةِ ، و هــي الت الجدّيّ

)( بالدلالــةِ التصديقيّــةِ ، و تعــدّ 

ــةِ  ــةِ التصديقيّ ــن الدلال ــر م ــاً آخ قس

عنــد القــوم . و هــي موضــوع الحجّيّــةِ 

 ( بـــ  عنهــا  المعــرّ  العقــائّي  بالبنــاءِ 

أصالــةِ الجــدِّ ( تــارةً و ) أصالــة الجهــةِ 

ــرى. ( أخ

ــاً إلى  ــةٌ – مضاف ــةُ متوقفّ و هــذه الدلال

عــدمِ نصــبِ قرينــة متصّلــةٍ – عــى 

عــى  منفصلــةٍ  قرينــةٍ  قيــامِ  عــدم 

الخــافِ أيضــاً .

و  المنفصلــةَ  القرينــةَ  إنَّ   : بتقريــب 

ــقِ الإرادةِ  ــن تعلّ ــةً ع ــن مانع إن لم تك

إلاَّ   ، المتصّلــةِ  كالقرينــةِ  الاســتعاليّةِ 

ــقِ الإرادةِ  ــدمِ تعلّ ــن ع ــا كاشــفةٌ ع أنهّ

ــه  ــتثناءَ في قولِ ــا أنَّ الاس ــةِ ، فك الجدّيّ

ــةٌ  ــاق ( قرين ــاء إلاَّ الفسّ : ) أكــرم العل

عــى عــدمِ كــون المــولى بصــددِ تفهيــمِ 

جميــع الأفــرادِ في هــذا الاســتعالِ ، 

فكــذا قولــه : ) لا تكــرم العــالمَ الفاســقَ 

الإرادةِ  تعلـّـقِ  عــدمِ  عــن  كاشــفٌ   )
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الجدّيـّـةِ مــن المــولى بإكــرامِ جميــعِ 

أكــرم   (  : قولـِـه  في  العلــاءِ  أفــرادِ 

العلــاء ( . 

ــى  ــةٌ ع ــةُ متوقفّ ــذه الدلال ــه فه و علي

و  المتصّلــةِ  القرينــةِ  نصــبِ  عــدمِ 

. المنفصلــةِ)16( 

المقدّمــة الثانيــة ، أنَّ التعــارضَ بــن 

دليلــن لا يتحقّــق إلاَّ باعتبــارِ كــون كلٍّ 

ــولا  ــه ل ــاً في نفس ــةً و دلي ــا حجّ منه

المعارضــة .

ــه لا معنــى لوقــوعِ  و ســبب ذلــك : أنّ

التعــارضِ بــن مــا هــو حجّــة و مــا 

ــةٍ . ــس بحجّ لي

و بضــمِّ هــذه المقدّمــةِ إلى المقدّمــةِ 

ــابِ  ــول بانق ــة الق ــتنتج صحّ الأولى يسُ

ــبةِ . النس

ــامٌّ ،  ــلٌ ع ــامَ دلي ــه إذا ق ــب : أنّ بتقري

ــامِّ  ــك الع ــصٌ لذل ــلٌ مخصّ ــمَّ وردَ دلي ث

ــامِّ ،  ــارضٌ للع ــر مع ــلٌ آخ ــامَ دلي ، و ق

فابــدَّ مــن ماحظــةِ النســبةِ بــن العــامِّ  

و معارضِــه بعــد إخــراجِ مــا يشــمله 

المخصّــص .

و الوجــه في ذلــك : أنَّ العــامَّ لا يكــون 

منــه  خــرجَ  مــا  إلى  بالنســبةِ  حجّــةً 

بانقــابِ  فالتصديــقُ   ، بالمخصّــصِ 

النســبةِ لا يحتــاج إلى أزيــدِ مــن تصــوّرهِ 

، و حيــث إنَّ بحــثَ انقــابِ النســبةِ 

كثــرُ الابتــاءِ في الفقــهِ ؛ فــإنَّ التعــارضَ 

ــر  ــن أك ــهِ ب ــوابِ الفق ــن أب ــرٍ م في كث

مــن دليلــن ، فابــدَّ مــن التعــرضِّ لصورِ 

انقــابِ النســبةِ ، و تمييزهــا عــن الصورِ 

التــي لا تنقلــب النســبةُ فيهــا ، فيقــال 

ــن  ــن دليل ــر م ــن أك ــارضَ ب : إنَّ التع

ــواع : ــى أن ع

و  عــامٌّ  دليــلٌ  قــامَ  إذا  مــا   ، الأوّل 

ــوع  ــذا الن ــان . و ه ــان منفص مخصّص

يتصــوّر بصــورٍ ثــاث :

ــا أن  فــإنَّ النســبةَ بــن المخصّصــن : إمّ

ــن . أو العمــوم مــن  تكــون هــي التباي

ــق .  ــوم المطل وجــه . أو العم

ــه تعــالى : ]  مثــال الصــورة الأولى : قول

ــةِ  ــا . . . [)17( ، بماحظ بَ ــرَّمَ الرِّ . . . و حَ

مــا يــدلّ عــى أنـّـه لا ربــا بــن الوالــدِ و 

الولــدِ ، و مــا يــدلّ عــى أنـّـه لا ربــا بــن 

الــزوجِ و زوجتِــه ، و كــذا بــن الســيّدِ و 

ــه)18( .  مملوكِ

و مثــال الصــورة الثانيــة : مــا إذا قــال 

المــولى : ) أكــرم العلــاء ( ، ثــمَّ قــال : ) 

لا تكــرم العــالمَ الفاســقَ ( ، و قــال أيضــاً 

: ) لا تكــرم العــالمَ الشــاعرَ ( . 

ــة : مــا إذا قــال  ــال الصــورة الثالث و مث

المــولى : ) أكــرم العلــاء ( ، ثــمَّ قــال : ) 
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لا تكــرم العــالمَ العــاصي للــه ســبحانه ( ، 

و قــال أيضــاً : ) لا تكــرم العــالمَ المرتكبَ 

للكبائــرِ ( .

حكم الصور الثلاث : 

إشــكالَ  فــا   ، الأولى  الصــورة  أمّــا 

بــكا  العــامِّ  تخصيــص  وجــوبِ  في 

المخصّصــن فيهــا ، بــا فــرقٍ بــن القــولِ 

بانقــابِ النســبةِ و القــول بعدمِــه .

يختلــف  لا  أنـّـه   : ذلــك  منشــأ  و 

لاحظنــا  ســواء  الادلــة  بــن  الواقــع 

بلحــاظ  او  واحــد  عــرض  في  الادلــة 

مــع  المخصــص  ورود  قبــل  اجــالي 

ــة  ــار جه ــام باعتب ــال الع ــم ان ح العل

ــم هــي  ــبة بينه ــون النس ــص تك المخص

ــة  ــق بالجمل العمــوم والخصــوص المطل

وعليــه يتحقــق التخصيــص للعــام بــكا 

المخصصــن ويترتــب عليــه حكــا ان 

ــرم  ــر مح ــده غ ــد وول ــن الوال ــا ب الرب

تنزيــا وكذلــك لنفــس النكتــة لا يتحقق 

بــن الــزوج وزوجتــه وكذلــك بن الســيد 

ــى  ــتلزم ع ــشرط ان لا يس ــه ب ومملوك

ــه  هــذا التخصيــص خــروج الاغلــب لأن

نــوع مــن التخصيــص المســتهجن او 

ــن دون  ــام م ــاء الع ــؤدي الى بق ــا ي ربم

مصــداق وهــو مرفــوض عقــا.

و أمّــا إذا ترتــب عــى ذلــك باعتبــار 

دليلــه كقولنــا يســتحب اكــرام الفقهــاء 

ودليــل آخــر عــى وجــوب اكــرام الفقيه 

ــة  ــر بحرم ــل آخ ــه دلي ــل وعارض العام

اكــرام العــالم الفاســق فانــه عندئــذ 

بالاســتحباب  القــول  عليــه  يترتــب 

ويخــرج عــن الفعليــة دليــي الوجــوب 

الافــراد  لــكل  مســتوعبا  والحرمــة 

وهــذا مســتهجن بالنســبة الى دليــل 

الاســتحباب لأنــه يبقــى بــدون متعلــق 

باعتبــار انــه لا جامــع بــن وصفــي 

ــا  ــل احده ــق لان فع ــة والفس العدال

يطــرد الآخــر عــن تمــام افــراده وبقــول 

ــت: ــور س ــر ص ــر ان في الام آخ

العــام مــع ورود  ان  يتصــور  أن   – 1

يبقــى راجحــا. الخاصــن 

لان  مرجوحــا  العــام  يكــون  أن   –  2

. الخاصــن  جانــب  مــن  الترجيــح 

3 – ممكــن ان يتصــور ان العامــن مــع 

الخاصــن بعــرض واحــد.

4 – أن تكــون الارجحيــة للعــام لا عــى 

نحــو التعيــن مــن احدهــا بينــا هــو 

مــن جهــة اخــرى مســاويا للخــاص,

ــار  ــام باعتب ــون الع ــور ان يك 5 – يتص

الى  بالنســبة  مرجوحــا  مــا  جهــة 

ــد يكــون مســاويا للآخــر.                  الخاصــن وق

6 – عــى عكــس الفقــرة الاولى مــن 
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رابعــا الا انــه في شــقه الآخــر مرجوحــا 

ــاص. ــار الخ باعتب

وامــا حكــم العــام ان كان مرجوحــا 

والراجــح هــو الخــاص فبالاتفــاق لابــد 

ــا  ــن وام ــل بالخاص ــه والعم ــن طرح م

ان كان العــام هــو الراجــح بالظهــور 

ــن  عــى الخاصــن فالحكــم المشــهور ب

الاعــام هــو طــرح الخاصــن وبقــاء 

ان  باعتبــار  معــارض  بــدون  العــام 

الماحــظ بالتقديــم هــو الارجحيــة مــن 

جهــة الظهــور بغــض النظــر عــن كونــه 

ــا. ــا او خاص عام

و ســبب ذلــك : عــدمُ و قــوعِ المنافــات 

بــن العــام وكا الخاصــن  بــل  التنــافي 

ــة مــع  ــا هــو جملــة بــن أحــدِ الادل إنّ

الاخريــن فــإنَّ المتحقــق في الواقــع هــو 

عــدم مطابقــة احدهــا فقــط ، فبعــد 

العمــل بالعــام لخصوصيــة فيــه تتطلب 

افضليتــه عــى كا الدليلــن لا مــرر 

القــدر  لان  باجمعهــا  الادلــة  لرفــض 

المتيقــن هــو العلــم بكــذب احدهــا 

وعندئــذ تتحقــق المدافعــة العرضيــة او 

الذاتيــة بينهــا امــا في صــورة ان تكــون 

ــق  ــن فالمتحق ــد الخاص ــة لاح الارجحي

ــرك المرجــوح,  هــو العمــل بالراجــح وت

ــب  ــاوين فيج ــم متس ــورة قوله وفي ص

الاخــذ والعمــل بالدليلــن تخيــرا او 

طــرح احدهــا مــن دون تعيــن عمومــا 

بالعــام  العمــل  هــو  نتيجــة  تكــون 

وبواحــد مــن المخصصــن امــا تعيينــا او 

ــرك  ــرك الخــاص لا ت ــرا فيتحقــق ت تخي

ــا. ــن مع الخاص

و لا يخفــى أنَّ مــا ذكُــر – مــن التخيــرِ 

في  ســيذكر  مــا  و  الصــورة  هــذا  في 

ــرى  ــى ك ــق ع ــة – متحق ــور الآتي الص

تماميــة مــا دل مــن الروايــات عــى 

حجيــة التخيــر وامــا عــى فــرض عــدم 

كل  تــرك  هــو  فالمتحقــق  تماميتهــا 

المتعارضــن وتحكيــم الاصــول العمليــة.

ــافي يتحقــق  ــه ان التن ــب : حاصل بتقري

ــار  ــن العــام وكا الخاصــن بعــد اعتب ب

العــام  الخاصــن ظاهــرا عــى  احــد 

والدليــل الآخــر يكــون مرجوحــا وعليــه 

تترشــح النتيجــة المتصــورة بعــد الكــر 

ــع كا  ــام م ــون الع ــو ك ــار ه والانكس

ويكــون  واحــد  عــرض  في  الخاصــن 

ــا  ــف مخــرا ام ــرك المكل الحكــم هــو ت

بــن تحكيــم العــام وتــرك كا الخاصــن 

ــام. ــض الع ــن ورف ــل بالخاص او العم

اتضّــح   ( الخــوئي)19(  الســيّد  تعليــق 

فيــا ســبق أنّــه لا معارضــةَ بــن العــامِّ 

و مجمــوع الخاصّــن ؛ لعــدمِ العلــمِ 
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الإجــاليِّ بكــذبِ العــامِّ أو مجمــوع  

الخاصّــن ، بــل العلــم إنّــا هــو بكــذبِ 

أحــد هــذه الثاثــة ، فابــدَّ مــن الأخــذِ 

طــرح  و  الراجــح  الخــاصّ  و  بالعــامِّ 

الخــاصِّ المرجــوحِ( .

و عليــه يتبــن بحســب مــا ذكــر انــه لا 

فــرق في الحكــم في صــورة كــون العــام 

بالنســبة الى الخاصــن عــى حــد ســواء 

مطابقــة  بعــدم  القطــع  بعــد  فانــه 

ــود  ــدم وج ــع وع ــن للواق ــد الدليل اح

ــا  ــر ام ــم و التخي ــون الحك ــح يك المرج

بالعمــل  او  الخاصــن  بــكا  بالعمــل 

ــام  ــذ بالع ــه الاخ ــب علي ــام ويترت بالع

وتخصيصــه باحــد الخاصــن بعــد طــرح 

ــر. الآخ

و ظهــر مــاّ ذكُــر حكــم التعــارضِ 

متحقــق في صــورة  كان  إذا  بالعــرضِ 

كــون التنــافي بــن اكــر مــن دليلــن 

ومثالــه ان يــرد دليــل عــى الــزام بــيء 

ورود  وافــترض  حرمتــه  عــى  وآخــر 

دليــل عــى الاســتحباب مــع ضميمــة ان 

احــد هــذه الادلــة مــن الخــارج كاذبــة 

الســابقة  الصــور  موضــوع  فيتحقــق 

مــا  ويعلــم حالهــا بحســب  بعينهــا 

تقــدم عمومــا تــترك احــد هــذه الادلــة 

ــرا. ــا او تخي ــا تعيين ــاث ام الث

حكــم الصــورة الثانيــة ، التــي موردهــا 

متحقــق في كــون النســبة بــن الخاصــن 

وجــه   مــن  والخصــوص  العمــوم 

قــول  مثــال  نذكــر  ذلــك  ولتقريــب 

المــولى )اكــرم الفقهــاء( وبعــد ذلــك 

قــال )لا تكــرم الفقيــه الفاســق( ثــم 

ورد مخصــص آخــر )لا تكــرم الفقيــه 

الشــاعر( 

فالحكــم في هــذه الصــورة هــو مــا ذكُــر 

في الصــورةِ الســابقةِ ، مــن تخصيــصِ 

ــدم  ــشرط ع ــن ب ــكا المخصّص ــامِّ ب الع

تحقــق التخصيــص المســتهجن باخــراج 

دون  مــن  العــام  وبقــاء  الاغلــب 

مصــداق.

اعــاه  المحــذور  تحقــق  إذا  أمّــا  و 

التعــارض. يقــع  فبالاتفــاق 

 و أمّــا حكــم الصــورة الثالثــة ،ويمكــن 

تقريــب تحقــق مــورد جريــان وانطبــاق 

حكــم الصــورة الثالثــة في مــورد تكــون 

النســبة بــن كامــن منفصلــن عــى 

نحــو العمــوم  والخصــوص وعليــه هــل 

تحقــق تقديــم الخــاص واخــراج بعــض 

افــراد العــام او لا يجــب علينــا مراعــاة 

النســبة الــواردة بن العمــوم والخصوص 

وبالماحظــة تنقلــب النســبة الى العموم 

والخصــوص مــن وجــه وهنــاك احتــال 
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ــا  ــب م ــام بحس ــراد الع ــرج اف ــان تخ ب

ــا  ــو م ــن وه ــوى كا الخاص ــه فح علي

يحقــق انقــاب النســبة.

بتقريــب : أنـّـه بعــد فــرضِ كــون نســبةِ 

ــا  ــامِّ بحــد واحــد ، ف ــن إلى الع الخاصّ

مــورد لتخصيــص العــام باحــد الخاصــن 

ثــم بعــد ذلــك ماحظــة العاقــة بينها 

مــع اعتبــار انــه لا منافــاة بــن الخــاص 

ــورد اعــال  ــق م ــى يتحق والاخــص حت

الاول والثــاني  

تقديــم  يجــب   ( المــولى  قــال  فــإذا 

الفقهــاء( وفي مــورد آخــر قــال )لا يجوز 

تقديــم الفقيــه العــاصي( وفي قــول آخــر 

المرتكــب  الفقيــه  تقديــم  يجــوز  )لا 

ــر( عندئــذ يخصــص العــام بــكا  للكبائ

المخصصــن و يحُكــم بحرمــةِ إكــرامِ 

خصــوصِ الفقيــه المرتكــبِ للكبائــرِ ، 

ــاصي بحــد  ــه الع ــرامِ الفقي ــة إك و حرم

واحــد ، و لا معارضــة بــن حرمــةِ إكــرامِ 

للكبائــرِ  المرتكــبِ  الفقيــه  خصــوصِ 

و بــن حرمــةِ إكــرامِ مطلــقِ الفقيــه 

ــاصي  ــك  بالع العــاصي لاجــل حــر ذل

بالمرتكــبِ للكبائــرِ فقــط ؛ فــإنَّ تصــور 

ــوم  ــة المفه ــى حجي ــارض عــى مبن التع

مــع قــول المشــهور بعــدم المفهــوم 

للقــب والوصــف هــذا جميعــا في مــورد 

ــام   ــن الع ــن ع ــن المنفصل ــون الخاص ك

بتقريــب : إنَّ في حالــة الاتصــال بالعــام 

ــا ارادة  ــور ف ــا للظه ــك رافع يكــون ذل

ــراد  ــتعالي للم ــور الاس ــه التص ــا علي لم

مــن الخــاص فــا يتحقــق للعــام أي 

ظهــور وانــا الظهــور للخــاص مــن اول 

الــكام وعليــه النســبة بينهــا هــي 

ــه.   ــن وج ــوص م ــوم والخص العم

ثانيا: القول بالانقلاب.

المحقــق  مدرســة  اصحــاب  اســتدل 

بالانقــاب  القــول  لاثبــات  النائينــي 

عندمــا تكــون النســبة بــن دليلــن عــى 

ــوص  ــوم والخص ــن او العم ــو التباي نح

والخصــوص  العمــوم  الى  وجــه  مــن 

المطلــق بينهــا بعــد ورود دليــل ثالــث 

ــولي  ــل اص ــا دلي ــددة اهمه ــة متع بادل
يمكــن تقريبــه بواســطة مقدمتــن)20(

يتحقــق الانقــاب مــن دون شــك عــى 

ــاه. مبن

قــد  النائينــي   المحقّــق  مدرســة  أنَّ 

ــتدلتّ  ــابِ ، و اس ــول بالانق ــت الق تبنّ

بادلــة اهمهــا دليــل اصــولي ممكــن 

تقريبــه بمقدمتــن ان تمتــا حقــق القــول 

بالانقــاب:

المقدّمــة الأولى ، أنَّ لــكلِّ كامٍ صــادرٍ من 

متكلـّـم عــرفّي ظهــورات ثاثــة : 
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ــور التصــوّريّ الســاذج ، و  الأوّل ، الظه

منشــأه الوضــع ، و لا يتوقّــف عــى أيِّ 

مقدّمــةٍ أخــرى مــا عــدا الوضــع .

ــل  ــك : أنَّ الذهــنَ ينتق و الوجــه في ذل

الـّـذي وضــع  اللفــظِ  تصــوّرِ  بمجــردِّ 

. بإزائـِـه ، و هــذا الانتقــالُ قهــريٌّ

الظهــور الثــاني ، الظهــور التصديقــيّ 

ــأ  ــتعاليّةِ . و منش ــاظِ الإرادةِ الاس بلح

ــمِ في  ــورُ حــالِ المتكلّ ــورِ ظه هــذا الظه

أنـّـه أراد اســتعالَ اللفــظِ الصــادرِ منــه 

في معنــاه الموضــوعِ لــه إذا كان في مقــامِ 

ــور  ــذا الظه ــف ه ــإذن يتوقّ ــانِ ، ف البي

كــون  عــى   – الوضــعِ  إلى  – مضافــاً 

ــمِ . ــانِ و التفهّ ــامِ البي ــمِ في مق المتكلّ

ــيّ  ــور التصديق ــث ، الظه ــور الثال الظه

بلحــاظِ الإرادةِ الجدّيـّـةِ النهائيّــةِ ، و 

هــذا الظهــورُ يتوقـّـف – مضافــاً إلى 

المتكلـّـم في مقــامِ  كــون  ، و  الوضــعِ 

البيــانِ – أن لا ينصــب قرينــةً عــى 

الخــاف . و منشــأ هــذا الظهــورِ أيضــاً 

ــمِ ؛ فإنّــه إذا كان في  ظهــورُ حــالِ المتكلّ

ــةً عــى  ــانِ و لم ينصــب قرين مقــامِ البي

ــه أراد  ــه أنّ ــرُ حالِ ــافِ ،  كان ظاه الخ

ــةٍ ، و  ــإرادةٍ نهائيّ ــدٍّ و ب ــن ج ــاه ع معن

حينئــذٍ اســتقرّ ظهــورهُ و هــو الموضــوع 

للآثــار ِ، و أمّــا الظهــوران الأوّلان منهــا 

منــدكّان  فيــه ، و لا يوجــد في هــذه 

المرحلــة و هــي مرحلــة الإرادة الجدّيـّـة 

هــو  و   ، واحــدٌ  ظهــورٌ  إلاَّ  النهائيّــة 

. )21(
ــتقرِّ ــظِ المس ــائّي للف ــور النه الظه

ــن  ــة ب ــرض العاق ــرى : ف ــارة اخ وبعب

عــى  متدرجــة  الثــاث,  الظهــورات 

نحــو التــدرج الطــولي ومنظمــه بعضهــا 

ومتداخــل بالآخــر, والــذي يكــون حجــه 

دون  الثالــث  الجــدي  الظهــور  هــو 

الوضعــي والتصديقــي.

إنَّ الظهــورَ الأوّل منــدكٌّ في الثــاني ، و 

الظهــور الثــاني منــدكٌّ في الثالــث بنحــو 

التــدرّجِ الطــولّي ، و الظهــور الثالــث 

هــو الظهــور المســتقرّ ،  و موضــوع 

ــا. ــةِ و مصبهّ للحجّيّ

بــن  التعــارضَ  أنَّ  الثانيــة ،  المقدّمــة 

الدليلــن إنّــا يتصــوّر في مــورد كونهــا 

ــا إذا  تحقــق فــرض الحجيــة  حجــة  أمّ

في احدهــا ، فــا يتصــوّر التعــارض 

ــه مــن  ــه ؛ لأنّ ــى ل ــل لا معن بينهــا ، ب

ــةِ . ــا حجّ ــةِ و ال ــن الحجّ ــارضِ ب التع

ــا  ــرى م ــا  الصغ ــة :  بمقدمته فالنتيج

لا شــك في تحققهــا ولا خــاف فيهــا 

فــا  ايضــاً  تامــة  الثانيــة  والمقدمــة 

اشــكال في صغــرى الدليــل وعليــه لابــد 

مــن القــول بانقــاب النســبة بعــد ورود 
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ــث. ــل الثال الدلي

و نكتــة ذلــك : أنَّ العــامَّ المخصّــصَ 

ــي  ــدارِ الباق ــةَ في المق ــون حجّ ــا يك إنّ

ــي  ــة في الباق ــو حجّ ــا ه ــبتهُ بم ، و نس

ــة في  ــو حجّ ــذي ه ــر الّ ــامِّ الآخ إلى الع

 ، العــامِّ  إلى  الخــاصِّ  نســبة  العمــومِ 

فــإذن انقــاب النســبةِ نتيجــة طبيعيــة 

لتاميــةِ هاتــن المقدّمتــن .

وهــذا مــا دفــع الســيد الخــوئي الى 

القــول ان تصــوره يكفــي للتصديــق بــه 

ــيّ)22(  ــلٍ خارج ــاج إلى دلي ــا يحت ف

ثالثا: مناقشة دليل الاثبات:

ــدر  ــر الص ــد باق ــيد محم ــلم الس لم يس

ــا  ــة اثباته ــة وادل ــة هــذه النظري باحقي

ــاث)23(: ــات ث ــن جه وناقشــها م

الأولى ، في تحقيــقِ حــال أصــلِ النظريــةِ 

، و أنَّ النســبةَ بــن الدليلــن المتعارضــن 

هــل تنقلــب حقّــاً بعــد ورودِ مخصّــصٍ 

لأحدِهــا أم لا ؟

بعــدم  القــول  الأعــام  مشــهور 

الانقــابِ)24( . إلاَّ أنَّ مدرســةَ المحقّــق 

ــة  ــت هــذه النظري ــد جعل ــيّ  ق النائين

نتيجــة طبيعــة لنظريــةِ التخصيــصِ ، و 

جعلتهــا مــن تطبيقاتهِــا الواضحــةِ)25( 

، التــي يكفــي – بحســبِ زعمِهــا – 

ــا . ــقِ بصحّتِه ــا للتصدي ــردّ تصوّرهِ مج

كلــاتِ  مجمــوعِ  مــن  المتحصّــل  و 

ــةِ عــى هــذه  هــذه المدرســةِ في الرهن

أحــدِ  إلى  إرجاعــه  يمكــن  النظريــةِ 

بيانــن)26(:

ببيان: و يتركّب من مقدّمتن . 

المنافــاة  أنَّ    ، الصغــرى  المقدّمــة 

ــة  ــن الحج ــون الا ب ــة لا تك ــن الادل ب

والحجــة وامــا بينهــا وبــن غرهــا مــن 

بــاب التمييــز بــن الحجــة والــا حجــة 

ــةِ  ــرى القريني ــة ، أنَّ ك ــة الثاني المقدّم

و الجمــع العــرفّي بــن العــامِّ و الخــاصِّ 

تقتــي تقديــم كل مــا هــو ظاهــر 

ــم. ــر الاع ــل الآخ ــى الدلي ــص ع واخ

ــاذا  ــدم ف ــا تق ــة م ــى  تمامي ــاءً ع و بن

ــن متعارضــن  ــن لفظي ــا تصــور دليل م

ــص  ــم مخص ــون احده ــل ان يك واحتم

ــة  ــو حص ــة ه ــى ان الحج ــر بمعن للآخ

للخــاص  التقديــم  فيكــون  خاصــة 

لقرينيتــه واظهريتــه .

تعليــق الســيّد الصــدر : نحــن لا نناقش 

المقدمتــن  مــن  الصغــرى  تمــام  في 

المتقدمتــن وانــا لا نتفــق معهــم في 

ــي  ــي ادع ــة الت ــة الثاني ــة المقدم تمامي

ــوا  ــة ورتب ــي ارتكازي ــة وه ــا بديهي انه

ــك و  ــت كذل ــي ليس ــار وه ــا الآث عليه
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ــةِ  ــن نظري ــراغِ ع ــردَّ الف ــع أنَّ مج الواق

التخصيــصِ و الجمــع الــدلالي بينهــا  

ــام  ــة العــام بت والمتحقــق بعــدم حجي

افــراده فــا يثبــت المطلــوب لهــذه 

المدرســة بــان كل تعــارض بــن عــام 

العــام  الخــاث عــى  يقــدم  وخــاص 

ــق ــول مطل بق

دليــلٍ  )أنَّ كلَّ  الصــدر:  الســيد  قــال 

ــه  ــار أنّ ــن اعتب ــن اعتباري لفظــيّ يتضمّ

لــه ظهــورٌ كاشــفٌ عــن مــرامِ  كامٌ 

المتكلـّـمِ . و اعتبــار أنـّـه حجّــة في إثبــات 

ذلــك المــرامِ . و المعارضــة بــن الدليلــن 

و إن كان بلحــاظِ الاعتبــارِ الثــاني دائمــاً.( 

المطلــب الرابــع: صــور انقــلاب النســبة 

وتطبيقاتهــا الفقهيــة

ــاء  ــن عل ــه ب ــق علي ــروف والمتف المع

الخطابــن  بــن  العاقــة  ان  الاصــول 

الشرعيــن المنفصلــن وفي مــورد الخــاف 

ــا  ــي: ام ــاث وه ــالات ث ــور في ح يتص

ــذا  ــاف كي وه ــا اخت ــون بينه ان يك

ان  او  بالتبايــن  منطقيــاً  يســمى  مــا 

يكــون الخــاف ســعة وضيقــا وهــذا مــا 

ــق  ــوص المطل ــوم والخص ــمى بالعم يس

بينهــا  والاختــاف  التــوارد  مــع  و 

في الســعة والضيــق باختــاف الجهــة 

وهــذا مــا يســمى بالعمــوم والخصــوص 

مــن وجــه)27(, مــع ماحظــة وحــدة 

يتعــرض  ســوف  فلذلــك  الموضــوع 

الثــاث  الصــور  هــذه  الى  البحــث 

وكيفيــة تحقــق انقــاب النســبة بينهــا 

بتقريبهــا بامثلــة عرفيــة تــارة وبامثلــة 

ــرى. ــارة اخ ــة)28( ت شرعي

بنحــو  المتعارضــان   ، الأولى  الصــورة 

. التبايــن 

الدليلــن  مصــب  يكــون  مــا  أي 

وموضوعهــا واحــد ولكــن محمولهــا 

يختلــف امــا عــى نحــو التناقــض او 

عــى نحــو التضــاد ومثالــه العــرفي  كــا 

إذا وردَ ) تســتحبّ الصدقــة عــى كلِّ 

ــى  ــة ع ــره الصدق ــرٍ ( ، و وردَ ) تك فق

ــص  ــتراضِ ورود مخصّ ــع اف ــر ( ، م فق

يقلــب النســبة بينهــا مــن التبايــن 

المطلــق)29(  والخصــوص  العمــوم  الى 

ــي  ــه الفقه ــي او تطبيق ــه الشرع ومثال

يتحقــق في ارث الزوجــة مــن العقــار 

ــن  ــات م ــض الرواي ــت بع ــث حجب حي

وجــوزت  العقــاب  مــن  اســتحقاقها 

ــة  ــات ثالث ــا رواي ــرى بين ــات اخ رواي

فصلــت ذلــك وهــذا مســتفاد مــن 

ــات  ــن الرواي ــف م ــاث طوائ ــال ث خ

فمثــال الاولى مــا روي عــن الحســن بــن 

محبــوب عــن الاحــول عــن ابي عبــد 
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اللــه )عليــه الســام( قــال: )ســمعته 

يقــول: لا يرثــن النســاء مــن العقــار 

البنــاء والشــجر  قيمــة  ولهــن  شــيئاً 

والنخــل()30(. يعنــي مــن البنــاء الــدور, 

وانــا عنــي مــن النســاء الزوجــة وهــذا 

التفســر مــن الصــدوق في الفقيــه)31( 

ــذه  ــة الادراج, فه وربمــا يعــد مــن امثل

الروايــة دالــة عــى المنــع مطلقــاً وانهــا 

كزوجــة لا تــرث مــن الارض وانــا مــن 

المنشــآت.

ــاً مــن  ــة اجــازت مطلق والطائفــة الثاني

ــذا  ــا وه ــن الارض وغره ــرق ب دون ف

ــن  ــور ع ــن ابي يعف ــة ب ــه رواي ــا علي م

ابي عبــد اللــه )عليــه الســام( قــال: 

ســألته عــن الرجــل هــل يــرث مــن دار 

امرأتــه او ارضهــا مــن التربــة شــيئا؟ً 

ــا  ــرأة ف ــة الم ــك بمنزل ــون)في( ذل او يك

ــا,  ــال: يرثه ــيئا؟ً فق ــك ش ــن ذل ــرث م ي

وترثه)مــن( مــن كل شيء تــرك وتركــت(

.)32(

فهــذه الروايــة ظاهــرة باطاقهــا الى انــه 

لافــرق في المــراث والاســتحقاق وحيــث 

انــه بالاتفــاق الرجــل يــرث مــن الارض 

فكذلــك المــرأة خصوصــاً وان الامــام 

اصوليــة  قاعــدة  وهنــاك  يفصــل  لم 

يــدل  الاســتفصال  تــرك  )ان  تقــول 

ــويه  ــي التس ــا يقت ــوم( م ــى العم ع

بينهــا, ويظهــر مــن خــال الجمــع بــن 

الروايتــن ان النســبة بينهــا التبايــن 

مجــوزه  والثانيــة  مانعــة  فــالاولى 

فلــو بقينــا مــع الروايتــن فالقاعــدة 

الاوليــة عــى مســلك المشــهور تقتــي 

ــا رواه  ــة م ــن بماحظ ــاقط)33( ولك التس

الشــيخ الطــوسي باســناده عــن محمــد 

ــوب  ــن يعق ــى ع ــن يحي ــد ب ــن احم ب

بــن يزيــد عــن ابــن ابي عمــر عــن ابــن 

اذينــه في النســاء اذا كان لهــن ولــد 

ــاع)34(. ــن الرب ــن م اعط

وعليــه تكــون الروايــة الثالثــة مخصصــة 

يكــون  لا  ان  عــى  وتحمــل  لــاولى 

للزوجــة ولــد وتنقلــب النســبة بينهــا 

العمــوم  الى  الثانيــة  الروايــة  وبــن 

والخصــوص المطلــق فتحمــل الثانيــة 

كان  اذا  مــا  عليهــا  الاولى  بتقديــم 

للزوجــة ولــد فيبقــى التعــارض بينهــا 

ــبة)35(  ــاب النس ــرى انق ــى ك ــاءا ع بن

ــة  ــان الرواي ــا ف ــول به ــدم الق ــع ع وم

ــى  ــل ع ــة تحم ــى ارث الزوج ــة ع دال

التقيــة بموافقتهــا العامــة.

ــى  ــرد ع ــذي ي ــاً ان المخصــص ال عموم

الكامــن المنفصلــن لا يخلــو مــن احــد 

الوجــوه وهــو يكــون عــى: 
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ــورود  ــق ب ــو متحق ــه الأوّل : وه  الوج

ــا في  ــن ك ــد العام ــص اح ــل يخص دلي

قــول المــولى ) لا تســتحبّ الصدقــة 

ــو  ــذي ه ــمي ( ، الّ ــرِ الهاش ــى الفق ع

رافــع لفعليــة الاكــرام وهــذا مــن اظهــر 

ان  باعتبــار  النســبة  انقــاب  مــوارد 

ــل  ــن العم ــع م ــرف لا يمن ــشرع والع ال

بالادلــة ويترتــب عليــه تخصيــص مــورد 

تخصيــص  ذلــك  وبعــد  الاســتحباب 

ــص  ــتحباب المخص ــة لاس ــورد الكراه م

ــا .  ــبةِ بينه ــابِ النس ــى انق ــاءً ع بن

ــبةِ  ــابِ النس ــدمِ انق ــولِ بع ــى الق فع

ــن  ــن المتعارض ــاقطِ الدليل ــم بتس يحُك

ــصِ)36(. ــوردِ المخصّ ــرِ م في غ

صــدور  يتصــور  أن  الثــاني:  الوجــه 

بــكا  العمــل  مــن  يضيــق  خطــاب 

الدليلــن المتعارضــن كليــا كــا في قولنــا 

الهاشــمي(  عــى  الصدقــة  تحــرم   (

ــة في  ــا يخصــص بمــورد الصدق وهــذا م

غــر الهاشــمي .

التعــارضُ  يبقــى  الحالــة  و في هــذه 

ــل  ــواء قي ــتحكاً، س ــن مُس ــن العامّ ب

بانقــابِ النســبةِ أم لا ؛ لبقــاءِ نفــسِ 

النســبةِ بينهــا بعــد إعــالِ التخصيــصِ 

ــاً)37(. أيض

يــرد مخصّصــان  أن  الثالــث:  الوجــه 

العامّــن  كلّ واحــدٍ منهــا يخصّــص 

ــا  ــواء كان بينه ــاً – س ــن مع المتعارض

تعــارضٌ بالعمــومِ مــن وجــه المســتلزم 

أو  الاجتــاعِ،  مــوردِ  في  للتســاقطِ 

لتقييــدِ  المســتلزم  المطلــقِ  بالعمــومِ 

ــارضٌ  ــن تع ــر، أو لم يك ــا بالآخ أحده

ــرِ  ــذه التقادي ــى ه ــه ع ــا – ، فإنّ بينه

جميعــاً تكــون النتيجــةُ كــا في النحــو 

الســابق، حيــث تبقــى النســبةُ بــن 

العامّــن عــى التبايــنِ بعــد إعــالِ 

.)38( أيضــاً  التخصيــصِ 

الصــورة الثانيــة ، المتعارضــان بالعمــومِ 

والخصــوص مــن وجــه .

ويمكن تقريبه بنحوين: 

ــر عــى  الاول: مــا اذا ورد مخصــص يؤث

محــل التعــارض مــا بــن الدليلــن في 

مدلولهــا وفي مــورد الاتفــاق وفي هــذا 

ــا  ــبة بينه ــول النس ــوف تتح ــو س النح

نســبة  الى  وجــه  مــن  العمــوم  مــن 

المطلــق وهــذا  العمــوم والخصــوص 

ــى مــن  ــا يحقــق الانقــاب عــى مبن م

ــه ويكــون المــورد مــن مــوارد  تمســك ب

ــدلالي. ــع ال الجم

ــدم  ــو ع ــر وه ــى الاخ ــى المبن ــا ع وام

ــث  ــن بعــد ورود الثال النظــر الى الدليل
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ــي  ــتقرة وه ــا مس ــة بينه ــان العاق ب

ــاب  ــول بالانق ــن الق ــارض ولا يمك التع

ــاع  ــورد الاجت ــة في م ــون المعارض فتك

عليــه  ويطبــق  مســتحكا  بينهــا 

مرجحــات بــاب التعــارض.

الثــاني ، وهــو مــا اذا صــدر دليــل خــاص 

منفصــل نظــر الى محــل الاجتــاع بــن 

ــورة  ــذه الص ــرا وفي ه ــن ظاه المتعارض

كــون الحــال ســواء كان المخصــص لاحــد 

ــه مــورد اجتاعــه  العامــن ماحظــا في

كليهــا  او  احدهــا  في  الاخــر  مــع 

ــة كل  ــول بحجي ــه الق ــب علي ــا يترت م

مــن العامــن في غــر مــورد التخصيــص 

بغــض النظــر عــن القــول بالانقــاب او 

عدمــه.

في  ذلــك  تحقيــق  ويمكــن   ، الثالــث 

حالــة صــدور خاصــن في حالــة العمــوم 

والخصــوص مــن وجــه بــن العامــن 

ــن  ــن العام ــتراق ب ــورد الاف ــرج م فيخ

ــره  ــن تصوي ــا يمك ــذا م ــه وه ــن وج م

تقديــم  يســتحب   ( عــرفي  بمثــال 

الشــعراء(  و وردَ ) يكــره إكــرام الفاســقِ 

ــص  ــل يخص ــدر دلي ــك ص ــد ذل ( ،وبع

بالشــاعر  التقديــم  ويحــر  الاول 

العــادل ثــم صــدر مخصــص ثــاني للعــام 

الثــاني باخــراج الجاهــل مــن نطــاق 

الاكــراه في اكرامــه   

و بعــد تطبيــق نكتــة التخصيــصِ للعمل 

بالعامــن المتعارضــن تكــون النتيجــة 

الاجتــاع  مــورد  فقــط  الحجــة  ان 

بحســب  فالمفــروض  فيتعارضــان 

القاعــدة الاوليــة انهــا يتســاقطان مــع 

ــا  ــواء قلن ــم س ــذا الحك ــة ان ه ماحظ

بانقــاب النســبة او عدمــه ودليــل ذلك 

انــه لا مســوغ للنظــر الى المخصصــن 

ــص  ــام التخصي ــم في مق وه

القــولِ  عــى  أنـّـه   : ذلــك  نكتــة  و 

بريــانِ التعــارضِ إلى الخاصّــن تســقط 

ــدمِ  ــولِ بع ــاً ، و عــى الق ــة جميع الأدلّ

سريانِــه إليهــا لا يســقط غــر العامّــن 

ــاءاً  المتعارضــن . أي مــورد الاتفــاق فبن

ــة  ــان لا تســقط الادل عــى عــدم الري

المتعارضــة بــل تبقــى عــى فعليتهــا 

وهــذا مــا اختــاره المحقّــق النائينــي)39(  

ــتحكم  ــان يس ــى الري ــاءا ع ــا بن بين

فبحســب  الادلــة  بــن  التعــارض 

التســاقط  تقتــي  الاوليــة  القاعــدة 

الخــوئي  الســيد  تبنــاه  مــا  وهــذا 

بالتســاقط  واثبــت الريــان فــرح 

ــه  )أنَّ منشــأ  وهــذا مســتفاد مــن قول

المقامــات  أمثــالِ هــذه  التعــارضِ في 

إنّــا هــو العلــمُ الإجــالّي بعــدمِ صــدورِ 
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أحــدِ المتعارضــن،  و في المقــامِ ليــس لنــا 

ــوصِ  ــدورِ خص ــدمِ ص ــاليٌّ بع ــمٌ إج عل

أحــد العامّــن مــن وجــه ، بــل لنــا 

ــة  علــمٌ بعــدمِ صــدورِ أحــد هــذه الأدلّ

الأربعــة ؛ إذ لــو لم يصــدر أحــدُ العامّــن 

ــن  ــافٍ ب ــن تن ــن لم يك ــدُ الخاصّ أو أح

الثاثــةِ الباقيــةِ ، أمّــا لــو لم يصــدر أحــدُ 

ــو لم يصــدر  ــا ل ــن فواضــح ، و أمّ العامّ

ــصِ  ــد تخصي ــه بع ــن فلأنّ ــدُ الخاصّ أح

أحــدِ العامّــن يصــر أخــصّ مــن العــامِّ 

ــدَّ مــن  ــإذا لاب ــه ، ف ــص ب الآخــر فيخصّ

ــةِ الأربعــةِ  ــحِ بــن الأدلّ ماحظــةِ الترجي

بالثاثــةِ  الأخــذ  و  أحدهــا  طــرح  و 

الباقيــةِ ، و مــع فقــدِ الترجيــحِ و الحكــم 

بالتخيــرِ يتخــرّ بــن الأدلـّـةِ الأربعــةِ 

بطــرِح أحدهــا و الأخــذ بالباقــي)40( ( .

ــع  ــدُ م ــامُّ الواح ــة ، الع ــورة الثالث الص

ورودِ تخصيصــاتٍ عديــدةٍ عليــه .

مــا اذا كانــت النســبة بــن الدليلــن 

عمــوم وخصــوص مطلــق ثــم ورد دليــل 

ثالــث يخصــص احــد الدليلــن الســابقن 

فهــل تنقلــب النســبة مــن العمــوم 

العمــوم  الى  المطلــق  والخصــوص 

والخصــوص مــن وجــه او التبايــن ام 
لا؟)41(

والبحــث في هــذه الصــورة انــا يتــم 

بماحظــة نــوع المخصــص فتــارة يفــرض 

ورود دليــل  أخــصّ المخصّصــن منفصــاً 

عــن العــامِّ و أخــرى يفُــرض اتصّالــه به.                       

ــا الحالــة الأوّلى ، فالحكــمُ فيــه هــو  أمّ

 ، المخصّصــن  بــكا  العــامِّ  تخصيــص 

ســواء كان بينهــا تنــافٍ أم لا ، و ســواء 

ــبةِ أم لا)42( . ــابِ النس ــل بانق قي

ــه لا ضرورة لمتابعــة  ــك : أنّ ــل ذل و دلي

حالــة  في  وهــو  المخصّصــن  أحــد 

ــق  ــدم تحق ــر لع ــل الآخ ــص قب التخصي

موضوعــه.

و أمّــا الحالــة الثانيــة : يمكــن تقريبهــا 

عندمــا لا يكــون العــام المخصــص قــد 

نظــر اليــه دليــل آخــر فانتــزع منــه مــا 

عليــه مخصصــه المتصــل واخــرى يكــون 

كذلــك.

ففــي الحالــةِ الأولى ، كــا إذا وردَ ) أكرم 

كلَّ شــاعرٍ ، و لا تكــرم الكــذّابَ منهــم 

ــلٍ منفصــلٍ ) لا يجــب  ( ، و وردَ في دلي

ــن  ــدَّ م ــقِ ( ، لاب ــاعرِ الفاس ــرام الش إك

معاملــةِ العــامِّ المخصّــصِ بالمتصّــلِ مــع 

ــن  ــة العامّ ــلِ معامل ــصِ المنفص المخصّ

بانقــابِ  قيــل  ســواء   ، وجــه  مــن 

النســبةِ أم لا)43( .
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انقلاب النسبةِ عند اصوليي الامامية  وأثرها في الاستنباط

و ســبب ذلــك : أنَّ انعقــاد العــامَّ في 

ظهــورهُ  وشــموله لجميــع افــراده لم 

لان  الامــر  بــادئ  في  متحقــق  يكــن 

المتحقــق هــو الظهــور لمــا عليــه القرينة 

او ان المــراد الجــدي هــو مــا عليــه 

ــة في شــمولها في خصــوص  حــال القرين

افرادهــا.

ــلَ  ــاصَّ المتصّ ــرض أنَّ الخ ــو فُ ــم ، ل نع

كان مخالفــاً مــع الخــاصِّ المنفصــلِ ، 

كــا إذا وردَ ) أكــرم الشــعراءَ ، و يحــرم 

إكــرام الكــذّابِ منهــم ( ، و وردَ ) يكــره 

ــرام الشــاعرِ الفاســقِ ( : إك

بعــدم  القــول  كــرى  عــى  فبنــاءً 

بــن  التعــارض  يســتحكم  الانقــاب 

الدليلــن في مــادة الاجتــاع ولا اهميــة 

. الثالــث  الدليــل  اعليــه  لم 

المطلــب الخامــس: نمــوذج تطبيقــي 

لانقــلاب النســبة: 

ــاً  ــامي عموم ــه الاس ــروف في الفق المع

وعنــد الاماميــة بالخصــوص ان انقــاب 

النســبة بــن الادلــة والتــي تؤثــر في 

عمليــة الاســتنباط وتنتــج عنهــا حكــاً 

ــا كان  ــف ع ــا يختل ــا او تكليفي وضعي

عليــه قبــل ورود الدليــل الثالــث مؤثــرة 

الفقهــي  والاســتنباط  الاســتدلال  في 

ولهــا تطبيقــات ومــوارد كثــرة)44( ســواء 

كانــت عــى مســتوى الفقــه الفــردي او 

ــتيعابها  ــاصر وان اس ــي او المع الاجتاع

يكــون متعــراً بحــدود البحــث الاصولي 

لان الغــرض مــن ذكرهــا ليــس الحــر 

والاســتقراء وانــا للتدليــل عــى تحققهــا 

ــك ســوف نذكــر نــوذج تطبيقــي  فلذل

ضــان  مســألة  بــن  مردديــن  كنــا 

اصنــاف  فيهــا  وردت  التــي  العاريــة 

متعــددة مــن الروايــات حرهــا الســيد 

الخــوئي بخمســة اصنــاف)45( اوالروايــات 

ــر  ــم الخنزي ــع لح ــألة بي ــة بمس المتعلق

فاخترنــا الثــاني لاختصاروعــدم التوســع 

وانــه يكــون نــوذج اثبــاتي لتحقــق 

ــاء  ــد الفقه ــبة عن ــاب النس ــورد انق م

فنقــول ان المشــهور)46( بــن الفقهــاء 

عمومــاً هــو عــدم جــواز بيــع لحــم 

ــك  ــى ذل ــل ع ــاً وللتدلي ــر وضع الخنزي

قــول العامــة الحــي ) و لــو بــاع نجــس 

العــن كالخنزيــر لم يصحّ إجاعــاً ( )47( . 

و أمّــا الروايــات الــواردة في هــذا المقــامِ 

ــن :  فعــى صنف

بيعــه  عــى حرمــةِ  دلَّ  مــا   : الأوّل   

. تكليفــاً  و  وضعــاً 

ــن جعفــر عــن  ــا رواه عــيّ ب ــا ، م منه

أخيــه مــوسى بــن جعفــر )عليه الســام( 
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ــن  ــن نراني ــن رجل ــألته ع ــال : ) س ق

إلى  خنزيــراً  أو  أحدهــا خمــراً  بــاع 

رجــل , فاســلا قبــل أن يقبضــا الثمــن 

ــامِ  ــد الإس ــه بع ــا ثمن ــلّ له ــل يح , ه

ــأس أن  ــا ب ــن ف ــه الثم ــا ل ــال : إنّ ؟ ق

يأخــذه ()48( . 

و هــذه الروايــة مجهولــة بـــ ) عبــد الله 

بــن الحســن ( , و لكــن عــيّ بــن جعفر 

رواهــا في كتابِــه ، إذن فهــي موثقّــة 

وفــق مبنــى الســيّد الخــوئي  )49( .

و يستفاد من الرواية : 

1- حكــم التــرف بالخنزيــر بيعــا مــن 

النــراني .

قبــل  مــن  الخنزيــر  بيــع  حكــم   -2

المســلم والقــول بعــدم الجــواز مطلقــا .

و الوجــه في ذلــك : أنَّ مقتــى مفهــومِ 

ــه لا يجــوز بعــد الإســامِ إلاَّ  الحــرِ أنّ

ــة الثمــن ,  لا  ــن جه ــه م ــا باع أخــذ م

مطلــق الفائــدة مــن الخنزيــر بغــر 

ــة . ــكام الوضعي ــن الاح ــك م ذل

 الثــاني : يمكــن الاســتدلال عــى الحرمــةِ 

التكليفيّــةِ بصحيحــةِ محمّــد بــن مســلم 

ــام( : ) في  ــه الس ــر )علي ــن أبي جعف ع

رجــلٍ كان لــه عــى رجــلٍ دراهــم فبــاع 

خمــراً أو خنزيــراً , و هــو ينظــر فقضــاه 

ــي  ــا للمقت ــه ، أمّ ــأس ب ــال : لا ب , فق

ــرامٌ ( ــع فح ــا للبائ ــالٌ ، و أمّ الأوّل فح

 . )50(

ــةِ أنَّ  ــذه الرواي ــن ه ــتفادَ م ــإنَّ المس ف

ــذا و  ــاً . ه ــرامٌ تكليف ــرِ ح ــعَ الخنزي بي

ــى  ــةٌ ع ــا دلال ــةَ فيه ــن هــذه الرواي لك

ــةِ البيــعِ في جــوازِ اســتيفاءِ الدَيــن  صحّ

مــن ثمــن الخنزيــر , و لازم ذلــك حرمــة 

ــاً  ــع حرام ــاً و إن كان للبائ ــه وضع بيع

تكليفيّــاً , و إلاَّ فإنـّـه يلــزم أن يكــون 

اســتيفاء الدَيــن مــن مــالِ الغــر و هــو 

حــرام ؛ لكونــه مــن أكلِ المــالِ بالباطــلِ 

, فيقــع التعــارضُ بــن النوعــن مــن 

ــاتِ . الرواي

و قــد جمــع بينهــا الحــرّ العامــي  

ــرضِ  ــاتِ المجــوّزة عــى ف بحمــلِ الرواي

ــه  ــاً , و استشــهد علي ــع ذمّي ــون البائ ك

بموثقّــة منصــور , قــال : ) قلــت لأبي 

الســام( لي عــى  اللــه )عليــه  عبــد 

ــر و  ــع الخم ــم فيبي ــي دراه ــل ذمّ رج

الخنزيــر()51( , فتكــون مقيّــدةً لمــا يــدلّ 

ــاً . ــه مطلق ــوازِ بيعِ ــى ج ع

و اشُــكل عــى هــذا الجمــعِ بــأنَّ حمــلَ 

المطلــقِ عــى المقيّــدِ و إن كان مــن 

ــا  ــا كان بينه ــه في ــلاّت , إلاَّ أنّ المس

ــة  ــق رقب ــر » اعت ــدٍ , نظ ــافٍ و تعان تن

و لا تعتــق رقبــة كافــرة » , و أمّــا إذا لم 
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يكــن بينهــا تنــافٍ كــا هــو الحــال في 

المقــامِ فــا يكــون هنــاك وجــهٌ للحمــلِ 

. )52(

و أمّــا الســيّد الخــوئي فقــال : الصحيــح 

ــن  ــور و م ــرِ منص ــن خ ــرَ م أنَّ الظاه

قولــه )عليــه الســام(: ) إنّــا لــه الثمــن 

فــا بــأسَ أن يأخــذه ()53( , و مــن روايــة 

عــاّر بــن مــوسى هــو جــواز بيــعِ 

ــد  الذمّــي الخنزيــر قبــل الإســامِ ، فيقيّ

بهــا مــا يــدلّ عــى حرمــةِ بيعِــه مطلقــاً 

.)54(

ــب النســبة و تصــر المانعــة  إذن فتنقل

ــا ،  ــدة له زةِ ، و مقيّ ــوِّ ــن المج ــصّ م أخ

ــع  ــي بي ــرِ الذمّ ــا يجــوز لغ ــه ف و علي

ــرِ)55( . الخنزي

ــر  ــذي يظه ــة : إنَّ الّ ــب و مناقش تعقي

أنـّـه لا يوجــد تعــارضٌ بــن النصّــن 

ــى يصــل الحــال إلى هــذا التقريــبِ  حتّ

و إحــداث انقــلابِ في النســبةِ .

بتقريــب : إنَّ المســتفادَ مــن روايــة 

ــن  ــل ب ــو التفصي ــر ه ــن جعف ــيّ ب ع

كــون البائــع مســلاً فــا يجــوز , و بــن 

ــواز . ــم بالج ــاً فيحك ــه نرانيّ كون

و عليــه فهــذه الروايــةَ و بــدون انقــلابِ 

ــدلّ عــى  النســبةِ تكــون أخــصُّ مــاّ ي

الجــوازِ عــى الإطــاقِ .

فالنتيجــة : الحكــم بالجوازِ بالنســبةِ إلى 

النرانّي ، و بعدمِه بالنســبةِ إلى المســلمِ 

, و لكــن هــذا الحكــمَ لا يمكــن الالتــزام 

بــه لمخالفتِــه مشــهور الفقهــاء)56( , بــل 

هــو المتيقّــن مــن الإجــاعِ , مــن عــدمِ 

ــر  ــم الخنزي ــع لح ــلمِ بي ــوازِ للمس الج

ويترتــب   , أكلــه  لمســتحيّ  حتـّـى 

هــذه الحرمــة التكليفيــة والوضعيــة 

ــاب  عــدم  ــه مــن ب عــدم اعانتهــم علي

ــر  ــول اخ ــدة او بق ــى المفس ــة ع الاعان

ــة  ــي حرم ــي يقت ــاط اللزوم ان الاحتي

ــم. تقديمــه اليه

نتائج البحث

مــن  مجموعــة  الى  البحــث  خلــص 

النتائــج تعــد من ابرز ســاته الاساســية 

انقــاب  بكيفيــة  تعلقــت  والتــي 

العاقــة بــن الادلــة الشرعيــة المنفصلــة 

ــن  ــر م ــث او اك ــل ثال ــد ورود دلي بع

ــة  ــة الاصولي ــي الكيفي ــا ه ــارج ف الخ

في التعامــل مــع مجمــوع هــذه الادلــة 

بعــد القــول بحجيتهــا مــن جهــة الســند 

والظهورواهــم هــذه النتائــج هــي:

1- ان مســألة القــول بعــدم انقــاب 

ــي  ــد اصولي ــهور عن ــو المش ــبة ه النس

الاماميــة.
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2- ان القــول بالانقــاب تبنتــه مدرســة 

الســيد  ان  حتــى  النائينــي  المحقــق 

ــك مــن الــرورات  ــال ان ذل الخــوئي ق

تصورهــا  يكفــي  التــي  والواضحــات 

التصديــق بصحتهــا.

حجيــة  عــى  اســتدل  مــن  اول   -3

النائينــي وبرهــن  الانقــاب المحقــق 

ببيانــن  قربناهــا  بادلــة  ذلــك  عــى 

ــدم  ــت ع ــدر واثب ــيد الص ــها الس ناقش

تماميتهــا.

4- كل مــن قــال بعــدم الانقــاب بعــد 

ورود الدليــل الثالــث امثــال الشــيخ 

ــد  ــي والاخون ــق العراق ــم والمحق الاعظ

الخراســاني ياحظــون النســبة بحســب 

عــالم الظهــور ولا عاقــة لهــم بعــالم 

ــة. الحجي

5- كل مــن قــال بانقــاب النســبة بعــد 

ــظ  ــن لاح ــد العام ــص لاح ورود المخص

مخصــص  ان  باعتبــار  الحجيــة  عــالم 

مــن  لظهــور  يتعــرض  لا  منفصــل 

خصصــه وانــا يريــد ابطــال حجيتــه 

التخصيــص. بقــدر 

النســبة  انقــاب  لنظريــة  ان   -6

ــا  ــن اهمه ــرة م ــة كث ــات فقهي تطبيق

ــر  ــم الخنزي ــع لح ــة وبي ــان العاري ض

في  متعــددة  طوائــف  وردت  حيــث 

بيــان حكــم هــذه المســالة وان الجمــع 

العــرفي بينهــا يقتــي القــول بالانقــاب.

انقــاب  بعــدم  يقــول  مــن  كل   -7

بــاب  مرجحــات  يحكــم  النســبة 

ــب  ــاقط بحس ــول بالتس ــارض ويق التع

ــح  ــة او بالترجي ــدة الاولي ــى القاع مقت

لــذي المزيــة بحســب القاعــدة الثانويــة 

 .
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الهوامش:
ــي, 91؛  ــل الفقه ــد, الدلي ــيني, محم 1- الحس

موســوعة اصــول الفقــه, المجمــع العلمــي 

للتقريــب بــن المذاهــب, 349/2؛ صنقــور, 

محمــد, المعجــم الاصــولي, 382/1.

المباحــث  اســحاق,  محمــد  الفيــاض,   -2

.161  /15 الاصوليــة, 

3- المشكيني, عي, اصطاحات الاصول, 91.

4- الايرواني, باقر, كفاية الاصول, 514/5.

5- الكاظمــي, محمــد جــواد, فوائــد الاصــول, 

تقريــرات بحــث المحقــق النائينــي, 276/3؛ 

الاصــول,  مصبــاح  سرور,  محمــد  الواعــظ, 

تقريــرات بحــث الســيد الخــوئي, 388/3.

الفوائــد,  درر  الكريــم,  عبــد  الحائــري,   -6

.682 /2

لــزوم  في  يقــال  أن  يمكــن  مــا   ∗  7

: وجهــان  الانقــلاب 

الوجــه الأوّل ، أنـّـه لا إشــكالَ في أنَّ المــدارَ عــى 

الظهــورِ المســتقرّ لا عــى الظهــورِ الخيــالي ، و 

بعــد تخصيــصِ العــامِّ بالخــاصِّ الأوّل ينكشــف 

أنـّـه لا ظهــورَ للعــامِّ مســتقراًّ بالنســبةِ إلى 

الخــاصِّ الأوّل ، و إنّــا كان ظهــورهُ بالنســبةِ 

إليــه خياليــاً . و عليــه فابــدَّ مــن انقــابِ 

ــاني . ــن الخــاصِّ الث ــه و ب النســبةِ بين

ــامِّ  ــتقرّ للع ــور مس ــدم ظه ــك : ع ــأ ذل و منش

بالنســبةِ إلى الخــاصِّ الأوّل ، و حيــث لا يكــون 

لــه ظهــورٌ مســتقرٌّ فهــو كــا لــو لم يكــن للعــامِّ 

ظهــورٌ في الإطــاقِ مــن الأوّل ، بــل كان ظهــورهُ 

الأوّلي هــو العمــوم مــن وجــه ، و في ضــوء 

ــةِ العمــوم مــن وجــه  ذلــك فابــدَّ مــن معامل

بــن العــامِّ و الخــاصِّ الثــاني ؛ لانكشــافِ كــون 

العــامِّ ليــس مــن العــامِّ المطلــقِ بالنســبةِ إليــه 

ــل النســبة المســتقرةّ بينهــا هــي العمــوم  ، ب

مــن وجــه .

الوجــه الثــاني ، أنَّ التعــارضَ بــن الدليلــن 

بنحــو العمــوم و الخصــوص الــذي هــو مــورد 

ــا هــو بــن العــامِّ بمــا هــو  الجمــع الــدلالّي إنّ

حجّــة فعــاً و الخــاصّ ، و المفــروض أنَّ العــامَّ 

يكــون  لا  الأوّل  بالخــاصِّ  تخصيصِــه  بعــد 

العــامّ – بمــا هــو عــامٌّ مطلــقٌ – بحجّــةٍ فعــاً 

بالنســبةِ إلى الخــاصِّ الثــاني ، بــل يكــون – بمــا 

هــو عــامٌّ مــن وجــه – فعــاً حجّــة بالنســبةِ إلى 

ــاني .  الخــاصِّ الث

و  العمــومِ  بنحــو  الحجّتــن  ماحظــة  و 

الخصــوص المطلــق إنّــا يقتــي حمــل الظاهــرِ 

الــذي هــو العــامّ المطلــق عــى الأظهــر و هــو 

الخــاصّ ، و تخصيصــه بــه حيــث لا يكــون 

ــا بعــد تخصيــصِ  مخصّصــاً بالخــاصِّ الأوّل . أمّ

الخــاصُّ  يكــون  فــا  الأوّل  بالخــاصِّ  العــامِّ 

ــاصِّ . ــوردِ الخ ــامِّ في م ــن الع ــرَ م أظه

العــامّ بعــد  : عــدم كــون  و ســبب ذلــك 

ــبةِ إلى  ــاً بالنس ــاً مطلق ــالأوّل عامّ ــه ب تخصيصِ

هــذا الخــاصِّ الثــاني ، بــل يكــون حــالُ العــامِّ 

بعــد تخصيصِــه بــالأوّل حــال الخــاصّ الثــاني في 

ــه بالنســبةِ إليــه عــامّ مــن وجــه  الظهــورِ ؛ لأنّ

ــاني و  ــه عــى الخــاصّ الث ــا موجــبَ لحملِ ، ف

تخصيصــه بــه ، بــل لابــدَّ مــن ماحظــةِ نســبةِ 

العمــومِ مــن وجــه بينهــا .) البهســودي, 

مصبــاح الاصول)موســوعة الســيد الخــوئي(, 

تقريــرات بحــث الســيد الخــوئي, 472/48(

ــول,  ــة الاص ــم, كفاي ــد كاظ ــد, محم 8-الاخون

450



103

2م
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

أ.م.د. نوال عائد هلول الميالي

9-الانصاري مرتى, فرائد الاصول, 403

علــم  في  بحــوث  محمــود,  10-الهاشــمي, 

الاصــول, تقريــرات بحــث الســيد محمــد باقــر 

.288/7 الصــدر, 

المباحــث  اســحاق,  محمــد  الفيــاض,   -11

161/15 الاصوليــة, 

12- البهســودي, مصبــاح الاصــول, 472/48؛ 

ــوئي. ــام الخ ــوعة الام موس

الشــاهرودي, عــي, دراســات في علــم   -13

.374/4 الاصــول, 

الاصــول,  فرائــد  مرتــى,  الانصــاري,   -14

كفايــة  كاظــم,  محمــد  الاخونــد,   ,180/4

.452 الاصــول, 

ــم  ــوث في عل ــود, بح ــاهرودي, محم 15- الش

الاصــول, 288/7؛ الفيــاض, محمــد اســحاق, 

.162/15

ــرات,  ــو القاســم, اجــود التقري 16- الخــوئي, اب

ــي, 301/4. ــرات بحــث المحقــق النائين تقري

17- البقرة, 275.

بــن الحســن,  العامــي, محمــد  الحــر   -18

وســائل الشــيعة الى تحصيــل مســائل الشريعة, 

.436/12

ــرات  ــول, تقري ــاح الاص ــودي, مصب 19- البهس

ــوئي, 288/3. ــيد الخ ــث الس بح

الشــاهرودي’ عــي, دراســات في علــم   -20

الخــوئي(,  الســيد  بحــث  الاصول)تقريــرات 

.375 /4

المباحــث  اســحاق,  محمــد  اللفيــاض,   -21

.163/15 الاصوليــة, 

المباحــث  اســحاق,  محمــد  الفيــاض,   -22

163/15 الاصوليــة, 

علــم  في  بحــوث  محمــود,  الهاشــمي,   -23

.288/7 الاصــول, 

24- الحائــري, عبــد الكريــم, درر الفوائــد, 

682/2. الانصــاري, مرتــى, فرائــد الاصــول, 

كفايــة  كاظــم,  محمــد  الاخونــد,   ,180/4

.452 الاصــول, 

الشــاهرودي, عــي, دراســات في علــم   -25

.377/4 الاصــول, 

علــم  في  بحــوث  محمــود,  26-الهاشــمي, 

.288/7 الاصــول, 

27- موســوعة اصــول الفقــه المقــارن, المجمــع 

العالمــي للتقريــن المذاهــب/ 355/2

في  الاصــول  كفايــة  باقــر,  الايــرواني,   -28

.514/5 الثــاني,  اســلوبها 

الاصــول,  فرائــد  مرتــى,  الانصــاري,   -29

الاصــول,  مصبــاح  البهســودي,  746/4؛ 

.401/3 الخــوئي,  الســيد  بحــث  تقريــرات 

30- الحر العامي, وسائل الشيعة, 211/26. 

31- الصــدوق, محمــد بــن بابويــه, مــن لا 

.250/4 الفقيــه,  يحــره 

ــب  ــن, تهذي ــن الحس ــد ب ــوسي, محم 32- الط

وســائل  العامــي,  الحــر   ,300/9 الاحــكام, 

.213/26 الشــيعة, 

ــم  ــوث في عل ــود, بح ــاهرودي, محم 33- الش

الاصــول, 237/2.

ــب  ــن, تهذي ــن الحس ــد ب ــوسي, محم 34-الط

وســائل  العامــي,  الحــر   .301/9 الاحــكام, 

.213/26 الشــيعة, 

35-موســوعة اصــول الفقــه المقــارن, المجمــع 

ــن المذاهــب/ 355/2. العالمــي للتقريــب ب

المباحــث  اســحاق,  محمــد  الفيــاض,   -36
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.172/15 الاصوليــة, 

المباحــث  اســحاق,  محمــد  37-الفيــاض, 

.174/15 الاصوليــة, 

الشــاهرودي, عــي, دراســات في علــم   -38

الاصــول, 378/4, الفيــاض, محمــد اســحاق, 

.174/15 الاصوليــة,  المباحــث 

39- الخــوئي, ابــو القاســم, اجــود التقريــرات) 

تقريــر بحــث الشــيخ النائينــي(, 300/4

مصبــاح  سرور,  محمــد  البهســودي,   -40

.477/48 الاصــول, 

الشــاهرودي, عــي, دراســات في علــم   -41

.381/4 الاصــول, 

علــم  في  بحــوث  محمــود,  الهاشــمي,   -42

.303/7 الاصــول, 

علــم  في  بحــوث  محمــود,  43-الهاشــمي, 

.303/7 الاصــول, 

ــول,  ــاح الاص ــم, مصب ــو القاس ــوئي, اب 44- الخ

.388/3

ــاح الاصــول  45-البهســودي,محمد سرور, مصب

)تقريــرات بحــث الســيد الخــوئي(, 477/48.

46- البحــراني, الحدائــق النــاضرة في احــكام 

العــترة الطاهــرة’ 67/18؛ النجفــي, محمــد 

حســن, جواهــر الــكام في شرح شرائع الاســام, 

308/29؛ الكاســاني, بدائــع الصنائــع/79/1

47- العامــة الحــي, الحســن بــن يوســف, 

تذكــرة الفقهــاء, 25/10 .

بــن الحســن,  العامــي, محمــد  الحــر   -48

.234/17 الشــيعة,  وســائل 

مصبــاح  عــي,  محمّــد  التوحيــدي,  49- ظ 

الخــوئي(,  الســيّد  بحــث  )تقريــر  الفقاهــة 

.  123/35

الحســن,  بــن  محمــد  العامــي,  50-الحــر 

.232/17 الشــيعة,  وســائل 

مصبــاح  عــي,  محمّــد  التوحيــدي,  51-ظ 

الخــوئي(,  الســيّد  بحــث  )تقريــر  الفقاهــة 

.  125/35

مصبــاح  عــي,  محمّــد  التوحيــدي,  52- ظ 

.  126-125/35 الفقاهــة, 

الحســن,  بــن  محمــد  العامــي,  53-الحــر 

.234/17 الشــيعة,  وســائل 

مصبــاح  عــي,  محمّــد  التوحيــدي,  54-ظ 

الخــوئي(,  الســيّد  بحــث  )تقريــر  الفقاهــة 

.  126/35

مصبــاح  عــي,  محمّــد  التوحيــدي,  55-ظ 

 .126/35 الفقاهــة, 

في  النــاضرة  الحدائــق  56-البحــراني, 

احــكام العــترة الطاهــرة’ 68/18. النجفــي, 

ــع  ــكام في شرح شرائ ــر ال محمدحســن, جواه

الاســام, 51/25؛ الســبزواري, عبــد الاعــى, 

.38/16 الاحــكام,  مهــذب 
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المصادر والمراجع
الانصاري الشيخ مرتى)ت1281هـ(

ــامي,  ــر الاس ــع الفك ــول, مجم ــد الاص 1- فرائ

قــم ايــران, 1419هـــ.

الايرواني, محمد باقر)معاصر(

2- الحلقــة الثالثــة في اســلوبها الثــاني, ط1, 

النــاشر المحبــن للطباعــة والنــشر, مطبعــة 

قلــم, قم-ايــران. 

البحراني محمد صنقور عي)معاصر(

3- المعجم الاصولي, ط2, مطبعة عترت.

البحراني, شيخ يزسف)ت1186هـ(

العــترة  احــكام  في  النــاضرة  الحدائــق   -4

الطاهــرة, ط4, 1430 هـــ, دار الاضــواء, تحقيق 

ــرواني. ــي الاي ــد تق محم

البهسودي محمد سرور الواعظ)ت1411هـ(

5- مصبــاح الاصــول, تقريــر بحــث الســيد 

قم-ايــران,  العلميــة,  المطبعــة  الخــوئي, 

1417هـــ.

التوحيدي, محمد عي التريزي)ت1395هـ(

6- مصبــاح الفقاهــه, تقريــر بحــث الســيد 

ط5,  الخــوئي,  الامــام  موســوعة  الخــوئي, 

1434هـــ.

الحائري, عبد الكريم)1355هـ(

7- درر الفوائــد)درر الاصــول(, طبــع ونــشر 

ــران. ــن, ط1, اي ــة 22 بهم مكتب

الحر العامي محمد بن الحسن)ت1104هـ(

مســائل  تحصيــل  الى  الشــيعة  وســائل   -8

ــران,  ــامية, طهران-اي ــة الاس ــة, المكتب الشريع

1403هـــ.

الحكيم, محمد تقي)ت1424هـ(

9- الاصــول العامــة للفقــه المقــارن, ط1, نــشر 

ذوي القــربى, مطبعــة ســليان زاده, 1428هـــ.

الحــي, العامــة الحســن بــن يوســف بــان 

المطهر)ت726هـــ(

ال  تحقيــق مؤسســة  الفقهــاء,  تذكــرة   -10

البيــت لاحيــاء الــتراث, ط1, مطبعــة يتــاره 

1414هـــ. ــران,  ,قم-اي

الخراساني, الاخوند محمد كاظم)ت1329هـ(

ــة الاصــول, تحقيــق وتعليــق عبــاس  11- كفاي

ــن,  ــة المدرس ــشر جاع ــم, ن ــي, ط1, ق الزارع

1426هـ.

الخوئي, ابو القاسم)ت1413هـ(

بحــث  التقريرات)تقريــرات  اجــود   -12

المحقــق النائينــي(, ط2, مطبعــة اهــل البيــت, 

1410هـــ. ــران,  قم-اي

السبزواري, عبد الاعى)1414هـ( 

13- مهــذب الاحــكام لبيــان الحــال والحــرام, 

ط1, مطبعــة الاداب, النجــف الاشرف, 1982.

الصدر, السيد محمد باقر)ت1400هـ(

14- دروس في علــم الاصــول, ط2, بــروت-

ــاني, 1406هـــ. ــاب البن ــان, دار الكت لبن

بــن  عــي  بــن  محمــد  الصــدوق, 

) 3هـــ 8 1 ت ( يه بو با

15- مــن لا يحــره الفقيــه, مؤسســة الاعلمــي 

للمطبوعــات, بروت- لبنــان, 1406هـ.

الطوسي, محمد بن الحسن)460هـ(

الصــدوق,  مكتبــة  الاحــكام,  تهذيــب   -16

1417هـــ. ايــران,  طهــران- 

العراقي, آقا ضياء الدين)ت1361هـ(

محســن  تحقيــق  الاصــول,  مقــالات   -17

العراقــي ومنــذر الحكيــم, ط1, النــاشر مجمــع 

الفكــر الاســامي, مطبعــة باقــري, قــم- ايــران, 
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1414هـ.

الفياض, محمد اسحاق)معاصر(

18- محــاضرات في اصــول الفقــه, تقريــرات 

الهــادي  دار  الخــوئي,  الســيد  بحــث 

1410هـــ. ايــران,  قــم-  للمطبوعــات, 

بــن  بكــر  ابــو  الديــن  عــاء  الكاســاني, 

) 587هـ ( مســعود

الشرائــع,  ترتيــب  في  الصنائــع  بدائــع   -19

1409هـــ, باكســتان,  الحبيبــة,  المكتبــة 

الكاظمي, محمد عي)ت1365هـ(

20- فوائــد الاصــول, تقريــرات بحــث المحقــق 

النائينــي, مؤسســة النــشر الاســامي, قــم-

ايــران, 1414هـ.

مركــز التحقيقــات والدراســات العلميــة, التابع 

للمجمــع العالمــي للتقريــب بــن المذاهــب 

الاســامية.

الفقــه, ط1, 2009م,  21- موســوعة اصــول 

ــران. ــران- طه اي

المشكيني, عي )معاصر(

22- مصطاحــات الفقــه واصطاحــات الاصــول 

بروت-لبنــان,  الرضــا,  منشــورات  ط1,   ,

1431هـ.

الهاشمي, محمود الشاهرودي)ت1442هـ(

23- بحــوث في علــم الاصول)تقريــرات بحــث 

ــة  ــدر(, ط3, مؤسس ــر الص ــد باق ــيد محم الس

مطبعــة  الاســامي,  للفقــه  المعــارف  دار 

محمــد, 1426هـــ

النجفي الشيخ محمد حسن)ت1266هـ((

ــام,  ــع الاس ــشرح شرائ ــكام في ــر ال 24- جواه

ــف الاشرف,  ــامية, النج ــب الاس ط6, دار الكت

1979م.
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